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المفاتيح:

ــة -  ــراض - ربــط زكــوي - شــركات زميل إعــادة الربــط - شــهادة زكاة نهائيــة- حــق الاعت
ــاح الموزعــة - حصــة الشــركة. حســم الأرب

)IR-2021-10( القرار رقم

 )Z-1689-2018( الصادر في الاستئناف رقم

الملخص: 

ــر مــن خمــس  ــط بعــد مضــي أكث ــادة الرب ــح وإع ــة بفت ــام الهيئ ــى قي ــف عل ــراض المكل اعت
ســنوات علــى إصــدار شــهادة الــزكاة النهائيــة للأعــوام مــن 2003م إلــى 2005م، وحســم 
الاســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة، وحســم الأربــاح الموزعــة لعــام 2005م، وحســم 
حصــة الشــركة فــي صافــي ربــح الســنة بالشــركات الزميلــة )المُســتثمر فيهــا( لعامــي 
2007م، 2008م( - تبيــن للدائــرة مــن القــرار الابتدائــي أن المكلــف قــد قــدم اعتراضــه علــى 
عــدد مــن البنــود المتعلقــة بالربــط الزكــوي علــى الســنوات التــي ربطــت عليهــا الهيئــة بعــد 
انتهــاء الأجــل النظامــي المســموح لهــا خلالــه بالربــط علــى المكلــف، ممــا يــدل علــي عــدم 
ــرور الخمــس  ــد م ــط الزكــوي بع ــراء الرب ــى إج ــراض عل ــه فــي الاعت ــف لحق ممارســة المكل
ــوزاري، وحيــث إن هــذا الدفــع يعــد أحــد الدفــوع الشــكلية  ــواردة فــي القــرار ال ســنوات ال
ــه أمــام  ــف بالدفــع ب ــام المكل ــر المتعلقــة بالنظــام العــام، ممــا يســتوجب معــه قي وغي
ــاول فــي  ــم يتن ــداءً، وحيــث إن القــرار محــل الطعــن ل ــزاع ابت ــة التــي نظــرت محــل الن اللجن
حيثياتــه وأســبابه هــذا الدفــع، كمــا أن مذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن المكلــف وكذلــك 
مذكرتــه الإلحاقيــة لــم تتضمــن الإشــارة إلــى ســبق تقديمــه لهــذا الدفــع للجنــة الابتدائيــة 
ابتــداءً، بالرغــم مــن إمهــال الدائــرة لــه مــدة كافيــة لذلــك، مــؤدى ذلــك: قــررت الدائــرة 
صــرف النظــر عــن بحــث هــذا البنــد والاعتــراض عليــه، وقبــول طلبــات حســم الاســتثمارات 
فــي الشــركات الزميلــة، وحســم الأربــاح الموزعــة لعــام 2005م، وحســم حصــة الشــركة فــي 

ــة )المُســتثمر فيهــا( لعامــي 2007م، 2008م(. ــح الســنة بالشــركات الزميل صافــي رب

المستند:

المــادة )186( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1(  -
بتاريــخ 22 / 01 / 1435هـــ.

               استئناف

لجنة الاستئناف 

ومنازعــات  لمخالفــات  الأولــى  الاســتئنافية  الدائــرة 

الريــاض مدينــة  فــي  الدخــل  ضريبــة 
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القرار الوزاري رقم )2555( بتاريخ 1417/10/19م. -

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

الدائــرة  اجتمعــت  الموافــق 2021/01/21م،  الخميــس 1442/06/08هـــ  يــوم  فــي  إنــه 
الأمــر  بموجــب  المُشــكلة  الدخــل  ضريبــة  ومنازعــات  لمخالفــات  الأولــى  الاســتئنافية 
الريــاض، رقــم )65474( وتاريــخ 1439/12/23هـــ، وذلــك بمقرهــا فــي مدينــة  الملكــي 

وذلــك للنظــر فــي الاســتئناف المقــدم بتاريــخ 1436/10/13هـــ، مــن/ ...........، علــى قــرار 
ــة بجــدة، رقــم )8/27( لعــام 1436هـــ،  ــة الثاني ــة الضريبيــة الابتدائي ــراض الزكوي لجنــة الاعت
ــن الزكوييــن للأعــوام مــن 2003م إلــى 2008م، المقامــة مــن  الصــادر فــي دعــوى الربطي
المســتأنِف فــي مواجهــة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، والــذي قضــى القــرار الابتدائــي 

فيهــا بمــا يأتــي: 

أولًا: الاعتراضــان الــواردان إلــى المصلحــة بالقيــد رقــم )123( وتاريــخ 1433/03/27هـــ، 
والقيــد رقــم )1434/22/5605( وتاريــخ 1434/12/18هـــ مقبــولان مــن الناحيــة الشــكلية؛ 
لتقديمهمــا مــن ذي صفــة خــال الأجــل المقــرر نظامــاً، مســتوفيي الشــروط المنصــوص 

ــزكاة. ــة فريضــة ال ــة لنظــام جباي عليهــا فــي اللائحــة التنفيذي

ثانياً: وفي الموضوع:

- تأييــد الهيئــة فــي عــدم حســم الاســتثمارات فــي شــركات زميلــة )...( مــن الوعــاء الزكــوي 
للمكلــف للأعــوام مــن 2003م إلــى 2008م.

ــاء  ــى الوع ــالًا إل ــغ )23,800,000( ري ــة بمبل ــاح الموزع ــف بعــدم إضافــة الأرب ــد المكل - تأيي
الزكــوي للشــركة لعــام 2005م.

- زوال الخــاف يــن المكلــف والمصلحــة حــول بنــد اســتثمارات فــي أوراق ماليــة لعامــي 
2005م، 2006م، بموافقــة الهيئــة علــى وجهــة نظــر المكلــف حــول هــذا البنــد.

- تأييــد الهيئــة فــي عــدم حصــة الشــركة مــن صافــي ربــح الســنة فــي الشــركات الزميلــة 
ــف لعامــي 2007م، 2008م. ــاء الزكــوي للمكل )المُســتثمر فيهــا( مــن الوع

- تأييــد الهيئــة فــي عــدم حســم مجمــع الخســائر غير المحققة لشــركة ... للتجــارة المحدودة 
مــن الوعــاء الزكوي للمكلــف لعام 2008م.

وحيــث لــم يلــقَ هــذا القــرار قبــولًا لــدى المدعيــة )......(، تقدمــت إلــى الدائــرة بلائحــة 
اســتئناف تضمنــت مــا ملخصــه الآتــي:

أن المكلــف يعتــرض بخصــوص بنــد »عــدم وجــود المبــرر النظامــي لفتــح وإعــادة الربــط 
الزكــوي للأعــوام مــدار الاعتــراض مــن 2003م إلــى 2005م«، بنــاءً علــى أن الهيئــة أصــدرت 
الربــوط الزكويــة النهائيــة للشــركة للأعــوام مــن 2003م إلــى 2005م بموجــب خطابــات 
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 )2/181/26( ورقــم  لعــام 2003م،  وتاريــخ 1425/50/03هـــ   )2/4027/11( رقــم  الهيئــة 
لعــام  وتاريــخ 1428/1/3هـــ   )2/141/15( لعــام 2004م، ورقــم  وتاريــخ 1427/01/18هـــ 
ــة عليهــا بموجــب  ــزكاة المترتب ــأن الشــركة قامــت بســداد فروقــات ال 2005م، وأضــاف ب
تلــك الربــوط وحصلــت علــى شــهادات الــزكاة النهائيــة لهــذه الأعــوام، وأضــاف كذلــك بــأن 
الهيئــة قامــت بتعديــل الربــط بعــد مضــي أكثــر مــن خمــس ســنوات علــى إصــدار شــهادة 
الــزكاة النهائيــة. وأمــا بخصــوص بنــد »الاســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة )......(«، 
فأســس اعتراضــه بنــاءً علــى أن هــذه الاســتثمارات تظهــر ضمــن حقــوق الشــركاء فــي 
ــزكاة فــي  الشــركات المســتثمر فيهــا للأعــوام محــل الخــاف، وأضــاف بأنهــا أُخضِعــت لل
تلــك الشــركات )المســتثمر فيهــا(، وأن إضافــة هــذه الاســتثمارات لوعــاء الــزكاة بالشــركة 
يعنــي تزكيتهــا مرتيــن. وأمــا بخصــوص بنــد »الأربــاح الموزعــة لعــام 2005م«، فأســس 
اعتراضــه بنــاءً علــى أن هــذه الأربــاح قــد تــم توزيعهــا فعليــاً علــى الشــركاء ولــم يحــل عليهــا 
ــح  ــد »حصــة الشــركة فــي صافــي رب الحــول وهــي فــي ذمــة الشــركة. وأمــا بخصــوص بن
الســنة بالشــركات الزميلــة )المُســتثمر فيهــا( لعامــي 2007م، 2008م«، فأســس اعتراضــه 
ــم تزكيتهــا فــي الشــركات المســتثمر فيهــا، ويطالــب  ــى أن هــذه الاســتثمارات ت ــاءً عل بن
بحســمها تجنبــاً لثنــي الــزكاة. وأمــا بخصــوص بنــد »مجمــع خســائر غيــر محققــة لشــركة 
...لعــام 2008م«، فيؤكــد المســتأنف علــى عــدم صحــة مــا ورد فــي مذكــرة الهيئــة مــن 
ــد  ــة قــد حســمت الاســتثمارات بع ــه مــن أن الهيئ ــي المســتأنف علي ــرار الابتدائ خــال الق

حســم الخســائر. 

بتاريــخ  المكلــف  مخاطبــة  تمــت  فقــد  المرافعــة،  بــاب  فتــح  الدائــرة  قــررت  وحيــث 
ــه بخصــوص الاســتئناف محــل  ــم مــا لدي 1442/02/25هـــ الموافــق 2020/10/12م لتقدي
النظــر، خــال المهلــة الممنوحــة لــه مــن قبــل الدائــرة أو الاكتفــاء بمــا قدمــه فــي مذكــرة 
الاســتئناف، فمضت المدة من غير تقديم إضافة على ما ورد في مذكرة اســتئنافه. كما 
ورد للدائــرة مذكــرةً جوابيــة مــن الهيئــة بتاريــخ 1442/05/16هـــ الموافــق 2020/12/31م 
للــرد علــى موضــوع الاســتئناف، حيــث أكــدت علــى تمســكها بصحــة وســامة إجراءاتهــا فــي 
التعامــل مــع البنــود المســتأنف عليهــا، وبالتالــي تأييــد قــرار اللجنــة الــذي تتمســك الهيئــة 
بــه وبالحيثيــات الــواردة فيــه والمؤيــدة لصحــة مــا أجرتــه الهيئــة مــن ربــط علــى المســتأنف، 
وأن مــا أثارتــه الشــركة المكلفــة لــم يخــرج عمــا ســبق وقدمتــه أمــام اللجنــة مصــدرة 

القــرار، وقــد أجابــت عنــه الهيئــة فــي حينــه.

وبعــد الاطــاع علــى المذكــرات الخاصــة بالاســتئناف والــرد عليهــا، وبعــد فحــص مــا احتــواه 
ملــف القضيــة مــن أوراق ومســتندات، تقــرر لــدى الدائــرة أن القضيــة قــد أصبحــت جاهــزة 

للفصــل وإصــدار القــرار فــي موضوعهــا.

الأسباب: 

إنــه بمراجعــة مســتندات القضيــة ولائحــة الاســتئناف المقدمــة مــن الشــركة  وحيــث 
للشــروط  وفقــاً  شــكلًا  الاســتئناف  نظــر  شــروط  اســتيفاء  للدائــرة  تبيّــن  المســتأنفة 



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2021م

4

المنصــوص عليهــا فــي الأنظمــة واللوائــح والقــرارات ذات الصلــة، الأمــر الــذي يكــون 
معــه طلــب الاســتئناف مقبــولًا شــكلًا لتقديمــه مــن ذي صفــة، وخــال المــدة النظاميــة 

المقــررة لإجرائــه. 

ومــن حيــث الموضــوع، وحيــث إنــه بخصــوص اســتئناف المكلــف بشــأن )عــدم وجــود 
المبــرر النظامــي لفتــح وإعــادة الربــط الزكــوي للأعــوام مــدار الاعتــراض مــن 2003م إلــى 
2005م(، فإنــه بعــد الاطــاع علــى ملــف القضيــة ومــا احتــواه مــن أوراق، ومــا جــاء فــي 
لائحــة الاســتئناف، تبيــن أن المكلــف يعتــرض علــى قيــام الهيئــة بفتــح الربــط بعــد مضــي 
أكثــر مــن خمــس ســنوات علــى إصــدار شــهادة الــزكاة النهائيــة للأعــوام محــل الخــاف 
بالمخالفــة للقــرار الــوزاري رقــم )2555( وتاريــخ 1417/10/19م. وحيــث تبيــن للدائــرة بعــد 
الرجــوع إلــى القــرار الــوزاري رقــم )2555( المنظــم للمــدة التــي يحــق للهيئــة الربــط الزكــوي 
ــم الإقــرار الزكــوي، وحيــث تبيــن مــن  ــن بعــد انتهــاء الأجــل النظامــي لتقدي علــى المكلفي
القــرار الابتدائــي أن المكلــف قــد قــدم اعتراضــه علــى عــدد مــن البنــود المتعلقــة بالربــط 
الزكــوي علــى الســنوات التــي ربطــت عليهــا الهيئــة بعــد انتهــاء الأجــل النظامــي المســموح 
لهــا خلالــه بالربــط علــى المكلــف، ممــا تســتدل معــه الدائــرة بالأغلبيــة علــى عــدم ممارســة 
المكلــف لحقــه فــي الاعتــراض علــى إجــراء الربــط الزكــوي بعــد مــرور الخمــس ســنوات 
الــواردة فــي القــرار الــوزاري، وحيــث إن هــذا الدفــع يعــد أحــد الدفــوع الشــكلية والغيــر 
ــة  ــه أمــام اللجن ــف بالدفــع ب ــام المكل متعلقــة بالنظــام العــام، ممــا يســتوجب معــه قي
التــي نظــرت محــل النــزاع ابتــداءً، وحيــث إن القــرار محــل الطعــن لــم يتنــاول فــي حيثياتــه 
وأســبابه هــذا الدفــع، كمــا أن مذكــرة الاســتئناف المقدمــة مــن المكلــف وكذلــك مذكرته 
الإلحاقيــة لــم تتضمــن الإشــارة إلــى ســبق تقديمــه لهــذا الدفــع للجنــة الابتدائيــة ابتــداءً، 
بالرغــم مــن إمهــال الدائــرة لــه مــدة كافيــة لذلــك، وحيــث نصّــت المــادة )186( مــن نظــام 
المرافعــات الشــرعية علــى أنــه: »لا تقبــل الطلبــات الجديــدة فــي الاســتئناف وتحكــم 
المحكمــة مــن تلقــاء نفســها بعــدم قبولهــا«؛ وبنــاء عليــه فقــد خلصــت الدائــرة بالأغلبيــة 

إلــى تقريــر صــرف النظــر عــن بحــث هــذا البنــد والاعتــراض عليــه.

وحيــث إنــه بخصــوص اســتئناف المكلــف بشــأن )الاســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة 
احتــواه  ومــا  القضيــة  ملــف  علــى  الاطــاع  بعــد  فإنــه  المدينــة(،  الجاريــة  )الحســابات 
مــن أوراق، ومــا جــاء فــي لائحــة الاســتئناف، تبيــن أن المكلــف يعتــرض علــى أن هــذه 
الاســتثمارات أخضعــت للــزكاة ضمــن حســابهم الجــاري بالشــركات المســتثمر فيهــا للأعوام 
محــل الخــاف، وأن إضافــة هــذه الاســتثمارات لوعــاء الزكاة بالشــركة يعنــي تزكيتها مرتين، 
بينمــا تــرى الهيئــة أن الحســاب الجــاري المديــن لا يعــد مــن الاســتثمارات الواجبــة الحســم، 
وأن هــذه الاســتثمارات مدرجــة تحــت بنــد حســابات جاريــة دائنــة فــي الشــركات المســتثمر 
فيهــا، وأن قــرار اللجنــة الابتدائيــة انتهــى برفــض حســم الاســتثمارات في الشــركات الزميلة 
لكونهــا تمثــل ديــن علــى ملــيء تجــب فيــه الــزكاة و لا يعــد اســتثماراً، فتخضــع للــزكاة لــدى 
الشــركتين المســتثمرة والمســتثمر فيهــا. وحيــث إنــه بعــد التأمــل فــي وجهــة نظــر طرفــي 
الاســتئناف تبيــن للدائــرة أن تعامــل الهيئــة مــع المبالــغ المختلــف فيهــا وفقــاً لمــا تــراه مــن 
معالجــة محاســبية لا يمكــن الأخــذ بهــا للاســتناد علــى إدخــال البنــد المختلــف عليــه ضمــن 
الوعــاء الزكــوي مــا دام أن هنــاك مــن القرائــن والدلائــل التــي تعضــد مجتمعــة اعتبــار تلــك 
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المبالــغ اســتثماراً فــي الشــركة المســتثمر فيهــا ومــن ثــم اســتبعادها مــن الوعــاء الزكــوي، 
ــدى  ــة قــد ظهــرت ل ــل الهيئ ــغ المدعــى باعتبارهــا قروضــاً مــن قب خاصــةً وأن هــذه المبال
ــاً  ــة ممــا لا يســتقيم معــه اعتبارهــا دين الشــركات المســتثمر فيهــا ضمــن حقــوق الملكي
يجــب الوفــاء بــه للشــركة المقرضــة، وهــو مــا يتأكــد معــه النظــر لتلــك المبالــغ باعتبارهــا 
اســتثمارات يرجــى منهــا الربــح لا الحصــول علــى عوائــد قــروض أو عمــولات عنهــا بعــد أن 
ظهــر لــدى الدائــرة تحقــق حصــول الأربــاح مــن تلــك الاســتثمارات محــل الخــاف؛ ممــا يتعين 
معــه عــدم الاعتمــاد علــى تبويبهــا المحاســبي الــذي يســتنتج منــه لــدى الهيئــة اعتبارهــا 
قروضــاً تضــاف إلــى الوعــاء الزكــوي خلافــاً لحقيقتهــا. ولا ينــال مــن ذلــك احتجــاج الهيئــة 
علــى أن تعاملهــا مــع تلــك المبالــغ كان مبنيــاً علــى أســاس أنهــا تعامــل معاملــة الديــون 
للشــركة المكلفــة فــي مواجهــة الشــركات المســتثمر فيهــا مــادام أن تلــك المبالــغ قــد 
كانــت تمويــاً مــن الحســاب الجــاري المديــن، الأمــر الــذي تخلــص معــه الدائــرة إلــى قبــول 
وجهــة نظــر المكلــف فــي حســم مبالــغ تلــك الاســتثمارات المعتــرض عليهــا مــن الوعــاء 

الزكــوي الخاصــة بــكل عــام مــن الأعــوام محــل النــزاع.

وحيــث إنــه بخصــوص اســتئناف المكلــف بشــأن )الأربــاح الموزعــة لعــام 2005م(، فإنــه بعــد 
ــواه مــن أوراق، ومــا جــاء فــي لائحــة الاســتئناف،  ــة ومــا احت ــف القضي ــى مل الاطــاع عل
تبيــن أن المكلــف يعتــرض بنــاءً علــى أن هــذه الأربــاح قــد تــم توزيعهــا فعليــاً علــى الشــركاء 
ولــم يحــل عليهــا الحــول وهــي فــي ذمــة الشــركة، بينمــا تــرى الهيئــة أنهــا لــم تعتمــد هــذه 
الأربــاح لعــدم تقديــم المكلــف لصــور الكشــوفات البنكيــة المؤيــدة لخــروج تلــك الأربــاح 
مــن ذمــة الشــركة حيــث اكتفــى بتقديــم صــور الشــيكات فقــط، وأن المكلــف قــدم أمــام 
ــاح، وقبلــت اللجنــة توزيعــات  اللجنــة مصــدرة القــرار المســتندات الثبوتيــة لتوزيعــات الأرب
الأربــاح بمبلــغ )23,800,000( ريــال، باســتثناء مبلــغ )2,001,497( ريــال المتعلــق بصــرف 
الشــيك رقــم )096000( لعــدم تقديمــه لمــا يثبــت خروجــه مــن ذمــة الشــركة. وحيــث إن 
الأربــاح الموزعــة لا تضــاف للوعــاء الزكــوي فــي حــال تــم إثباتهــا مســتندياً، وحيــث إنــه وبعــد 
اطــاع الدائــرة علــى صــورة الشــيك رقــم )09600( بتاريــخ 2005/11/27م وصــورة كشــف 
ــى  ــال إل ــغ )2,001,497( ري ــم ســداد المبل ــه ت ــن لهــا أن ــدة لذلــك، تبي حســاب البنــك المؤي
ــر عــدم إضافــة  ــا لتقري ــاً كافيً الشــريك قبــل حــولان الحــول، وحيــث إن مــا قــدم يعــد دلي
تلــك الأربــاح محــل الخــاف لقيــام المكلــف بتوزيعهــا قبــل حــولان الحــول عليهــا وهــي 
فــي حــوزة الشــركة، وعليــه خلصــت الدائــرة إلــى قبــول اســتئناف المكلــف، ونقــض القــرار 

الابتدائــي فيمــا انتهــى إليــه مــن نتيجــة.

ــح الســنة  ــه بخصــوص اســتئناف المكلــف بشــأن )حصــة الشــركة فــي صافــي رب وحيــث إن
بالشــركات الزميلــة )المُســتثمر فيهــا( لعامــي 2007م، 2008م(، فإنــه بعــد الاطــاع علــى 
ملــف القضيــة ومــا احتــواه مــن أوراق، ومــا جــاء فــي لائحــة الاســتئناف، تبيــن أن اعتــراض 
المكلــف يكمــن فــي كــون أن هــذه الاســتثمارات تــم تزكيتهــا فــي الشــركات المســتثمر 
بهــا، ويطلــب حســمها تجنبــاً لثنــي الــزكاة، بينمــا تــرى الهيئــة أن حصــة الشــركة فــي صافــي 
ربــح الســنة فــي الشــركات الزميلــة المســتثمر فيهــا لعامــي 2007م، و2008م البالغــة علــى 
ــم حســمها ضمــن الاســتثمارات مــن  ــالً ت ــالً و )35،393،246( ري ــي )30،136،571( ري التوال
الوعــاء الزكــوي؛ وأن هــذه الاســتثمارات تعالجهــا الشــركة طبقــاً لحقــوق الملكيــة، ونظــرًا 
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ــزكاة  ــى نتيجــة ال ــر عل ــح العــام، فــإن ذلــك لا يؤث ــر مــن صافــي رب لأن الوعــاء الزكــوي أكب
الشــرعية. وبعــد تأمــل الدائــرة فــي مــا قــدم طرفــي الاســتئناف حــول هــذا البنــد، وحيــث 
ــرة عــدم صحــة ادعــاء المســتأنف ضــده بخصــوص حســم الاســتثمار كمــا  ثبــت لــدى الدائ
تظهــر فــي نهايــة العــام وذلــك بعــد الرجــوع إلــى الربــط الزكــوي للمكلــف، وحيــث إن هــذه 
الأربــاح محــل الخــاف قــد تمــت تزكيتهــا فــي الشــركات المســتثمر فيهــا باعتبارهــا شــركات 
ــرادات بموجــب إقراراتهــا، فقــد تقــرر  ــزكاة عــن تلــك الإي ــة، وتدفــع ال ــدى الهيئ مســجلة ل
لديهــا حســم تلــك الاســتثمارات المحاســب عنهــا وفــق طريقــة حقــوق الملكيــة بالمبلــغ 
الظاهــر فــي قائمــة المركــز المالــي للأعــوام محــل الخــاف، والتــي تشــتمل وفقًــا لطريقــة 
المحاســبة عنهــا علــى حصــة المكلــف مــن أربــاح الشــركات المســتثمر فيهــا، مــع إضافــة 
حصــة المكلــف مــن أربــاح الشــركات المســتثمر فيهــا الظاهــرة فــي قائمــة الدخــل المعــدة 
عــن الأعــوام محــل الخــاف، ممــا يترتــب عليــه زوال أثــر تلــك الأربــاح علــى الوعــاء الزكــوي 
للمكلــف منعًــا للثنــي فــي الــزكاة، الأمــر الــذي تنتهــي الدائــرة معــه إلــى قبــول اســتئناف 
المكلــف فــي حســم حصــة الشــركة فــي صافــي ربــح الســنة بالشــركات الزميلــة )المُســتثمر 
فيهــا( لعامــي 2007م، 2008م مــن وعائــه الزكــوي، ونقــض القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى 

بــه فــي هــذا الشــأن.

وحيــث إنــه بخصــوص اســتئناف المكلــف بشــأن )مجمــع خســائر غيــر محققــة لشــركة ...لعام 
2008م(، فإنــه بعــد الاطــاع علــى ملــف القضيــة ومــا احتــواه مــن أوراق، ومــا جــاء فــي 
لائحــة الاســتئناف، تبيــن أن المكلــف يؤكــد علــى عــدم صحــة مــا ورد فــي مذكــرة الهيئــة 
مــن خــال القــرار الابتدائــي المســتأنف عليــه مــن أن الهيئــة قــد حســمت الاســتثمارات بعــد 
حســم الخســائر، بينمــا تؤكــد الهيئــة علــى أنــه لــم يتــم حســم مجمــع خســائر غيــر محققــة 
مــن قيمــة الاســتثمارات المدرجــة ضمــن العناصــر الســالبة، وأنــه لــم يتــم إضافتــه أيضــاً 
ضمــن العناصــر الموجبــة بالوعــاء الزكــوي، وأن تلــك الخســائر الغيــر محققــة ناتجــة عــن 
اســتثمار فــي أوراق ماليــة متاحــة للبيــع متداولــة فــي الســوق المحلــي والأجنبــي. وحيــث 
إنــه بخصــوص هــذا البنــد المســتأنف عليــه يتبيــن أن مكمــن النــزاع فــي عــدم حســم مجمــع 
تلــك الخســائر البالغــة )32,945,777( ريــال مــن الوعــاء الزكــوي علــى الرغــم مــن أن المكلــف 
خفــض قيمــة الاســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة بنفــس المبلــغ لكونــه يطبــق طريقــة 
حقــوق الملكيــة فــي معالجتــه لتلــك الاســتثمارات، وحيــث إن مــا قدمتــه الهيئــة فــي 
ــه  ــخ 1442/05/16هـــ الموافــق 2020/12/31م لا يعــدو عــن كون ــة بتاري مذكرتهــا الجوابي
تكــراراً لمــا أثارتــه الهيئــة أمــام اللجنــة الابتدائيــة، وحيــث لــم تقــدم الهيئــة فــي ردهــا علــى 
طلــب المســتأنف مــا يدعــم وجهــة نظرهــا بــأن تلــك الخســائر حســمت مــن رصيــد الاســتثمار 
فــي القوائــم الماليــة للعــام محــل الخــاف؛ الأمــر الــذي خلصــت الدائــرة بشــأنه إلــى تقريــر 
قبــول وجهــة نظــر المكلــف فــي حســم مبلــغ تلــك الخســائر مــن وعائــه الزكــوي ونقــض مــا 

جــاء بــه القــرار الابتدائــي بخصــوص ذلــك البنــد.
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القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: قبــول الاســتئناف شــكلًا مــن مقدمــه المكلــف/ ............، ســجل تجــاري رقــم ).....(، 
ضــد قــرار لجنــة الاعتــراض الزكويــة الضريبيــة الابتدائيــة الثانيــة بجــدة، رقــم )8/27( لعــام 

1436هـ.

ثانياً: وفي الموضوع:

المبــرر  )عــدم وجــود  بنــد  بالأغلبيــة بخصــوص  المكلــف  اســتئناف  عــن  النظــر  - صــرف 
النظامــي لفتــح وإعــادة الربــط الزكــوي للأعــوام مــدار الاعتــراض مــن 2003م إلــى 2005م(، 

ــرار. ــواردة فــي هــذا الق ــات ال ــاً للأســباب والحيثي وفق

- قبــول اســتئناف المكلــف فــي طلبه حســم )الاســتثمارات في الشــركات الزميلــة )......((، 
ونقــض القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه بهــذا الشــأن، وفقــاً للأســباب والحيثيــات الــواردة 

فــي هــذا القــرار.

ــام 2005م(، ونقــض  ــة لع ــاح الموزع ــه حســم )الأرب ــف فــي طلب ــول اســتئناف المكل - قب
ــواردة فــي  ــات ال ــه بهــذا الشــأن، وفقــاً للأســباب والحيثي ــي فيمــا قضــى ب القــرار الابتدائ

هــذا القــرار.

- قبــول اســتئناف المكلــف فــي طلبــه حســم )حصــة الشــركة فــي صافــي ربــح الســنة 
بالشــركات الزميلــة )المُســتثمر فيهــا( لعامــي 2007م، 2008م(، ونقــض القــرار الابتدائــي 

ــواردة فــي هــذا القــرار. ــات ال ــه بهــذا الشــأن، وفقــاً للأســباب والحيثي فيمــا قضــى ب

- قبــول اســتئناف المكلــف فــي طلبــه حســم )مجمــع خســائر غيــر محققــة لشــركة ...لعــام 
2008م(، ونقــض القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه بهــذا الشــأن، وفقــاً للأســباب والحيثيــات 

الــواردة فــي هــذا القــرار.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


